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الاربعاء في 14/6/2006
«القوة الثالثة» سألت بعد صدور تقرير براميرتس :‏

	علام كان كل ذلك التوتير مع سوريا؟

	سألت «القوة الثالثة» بعد صدور «تقرير براميرتس» الذي جاء خالياً من اي اتهام لسوريا ‏عن المسؤول والمستفيد في توتير العلاقات بين لبنان وسوريا ورأت المناسبة فرصة لاطلاق مبادرات ‏لتصحيح العلاقة بين البلدين.‏

	

	عقدت الامانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية (القوة الثالثة) اجتماعها الاسبوعي في مركز ‏توفيق طبارة واصدرت بيانا جاء فيه: «مع الاشارة الى المقاربة العلمية في تقصي الحقائق ‏والمستو المهني الذي تميز بها تقرير المحقق الدولي في جريمة اغتيال المغفور له الرئيس رفيق ‏الحريري السيد سيرج براميرتس، فان التقرير يحدونا الى ابداء بعض الملاحظات:‏

	اولا، بعد اكثر من سنة من الاستغلال السياسي للجريمة النكراء في توتير العلاقة مع الشقيقة ‏سوريا ، جاء التقرير خلوا من اي اتهام مباشر لسوريا او لاية جهة معنية اخرى، مع ‏التنويه بتعاون الدولة السورية مع التحقيق. ويأتي التقرير بعد ايام من صدور قرار ‏النيابة العامة لدى محكمة التمييز في لبنان الذي دحض الافتراءات الموجهة ضد سوريا في حملة ‏صورت زورا ان المقبرة المكتشفة في عنجر كانت مدفنا جماعيا لضحايا الامن السوري. ونقف ‏اليوم متسائلين: علام كان كل ذلك التوتير للعلاقة مع سوريا. ومن كان المستفيد من تلك ‏الحملات؟ عيسى ان تكون مناسبة صدور تقرير المحقق الدولي وقبله قرار النيابة العامة لدى ‏محكمة التمييز فرصة لاطلاق مبادرات لتصحيح العلاقة بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ‏الاستراتيجية المشتركة في وقت بلغ فيه التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي اقصاه في لبنان ‏وفي وقت اشتد فيه الحصار الدولي حول سوريا على خلفية العلاقة مع لبنان».‏

	ولفت البيان الى ان التقرير لم يأت على ذكر القادة الامنيين السابقين الموقوفين بدعوى ‏الضلوع في جريمة الاغتيال المنكرة في شكل مباشر او غير مباشر، وحتى اليوم لم يتقدم التحقيق ‏بأية ادلة ثبوتية تحملهم اية مسؤولية من قريب او بعيد، ونحن نتساءل: هل من العدالة في ‏شيء والحال هذه ان يبقى هؤلاء رهن التوقيف؟ اليس بالامكان اطلاق سراح هولاء بسند اقامة ‏فيبقوا رهن المزيد من الاستجواب والمساءلة عند الحاجة؟

	واشار البيان الى انه وردت اشارة غير جازمة في التقرير الى احتمال ان يكون لبنك المدينة ‏علاقة بتمويل جريمة الاغتيال، اما آن الاوان ان يفتح ملف بنك المدينة للتحقيق في كل ما ‏اثير حوله من فضائح وتجاوزات قد يكون بينها ما له صلة بجريمة الاغتيال؟

	واضاف البيان: في ظل تردي الاوضاع العامة في لبنان، ولا سيما اقتصاديا واجتماعيا، لا بد ‏من مبادرة سياسية لتطبيع المسار العام، ولعل ذلك يكون باقامة حكومة اتحاد وطني تمنح ‏صلاحية اشتراعية في موضع قانون الانتخاب. عسى ان يكون في ذلك فاتحة مرحلة جديدة تمني باعادة ‏العافية للوحدة الوطنية، بعد مرحلة طويلة من التمزق والعقم في الساحة السياسية، ‏وبالتالي بعث امل الناس بمستقبل افضل.‏

	وعلى صعيد آخر توقف المنبر عن كشف مخابرات الجيش اللبناني لشبكة تجسس صهيونية ارتكبت ‏عددا من الجرائم آخرها اغتيال الشهيدين من آل مجذوب في صيدا، واذ يحذر من خطوة هذه ‏الاختراقات وبالتالي محاولات البعض استغلالها في تبرير نهج سياسي اصبح معروفا ومرفوضا فيما ‏ساهم ويساهم في تعكير العلاقات الداخلية وعلاقات لبنان باشقائه، فان المنبر يهنئ قيادة ‏الجيش اللبناني بهذا الانجاز المشهود

	وختمت الاوضاع سيئة في المنطقة عموما، وبخاصة في فلسطين والعراق. ومن الطبيعي التحسب لاية ‏سلبيات قد تنشأ في المنطقة بتنمية اسباب المناعة في لبنان، عبر توطيد قواعد الوحدة ‏الوطنية. ولكننا مع الاسف الشديد لا نلمس حراكا من المسؤولين في هذا الاتجاه على اي صعيد.‏


